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ال السؤ

ا ها من هذ واج اء ز ن ث ي ، ولكن أ ان ها الث وج ها ز م طلق ر ، ث ل آخ ت من رج وج ز م ت ات ، ث ق ها 3 تطلي م طلق ها ث وج ز ة قد ت امرأ واج ب ما حكم الز

ته وج ع ز ة ، وهو الآن يريد أن يرج الث ة الث ق عد التطلي ه ب حت محرمة علي ها أصب ت ن ه أن اب ا من ن أمها ظ ها الأول ب وج وج ز ز انى ، ت ل الث الرج

هل ؟ طأ والج يل الخ هما على سب واج ى كان ز عد الطلاق من أمها ، الذ الأولى ب

صلة ة المف اب الإج

أولا:

اتُ هَ أُمَّ  :  ﴿وَ ي المحرمات وله تعالى ف ؛ لق د، أو ماتت عد العق ت ب ن دا، ولو طلق الب ب ه أمها تحريما مؤ : حرمت علي ة ل على امرأ د الرج ا عق ذ إ

ساء/23 . ﴾  الن مْ ئِكُ ا نِسَ

د له؟! اهل عق مع على تحريمه، وأي ج كاح المحرم المج ل على الن ا الرج دري كيف أقدم هذ لا ن ف

ا ب ا مستوج ي ان لك مع العلم كان ز عل ذ قدم ، ومن ف يد كما ت ب أ أمها محرمة على الت ته تحل له أو لا تحل له ، ف وج ن أن ز ه يظ كون رة ب ولا عب

هما. اوز عن و ويتج سأل الله أن يعف ن هل ف الحد ، وأما مع الج

ا. ي اق ن كان ب ورا إ كاح ف ا الن سخ هذ ب ف والواج

ا: ي ان ث

مُ كُ ئِ ا نْ نِسَ مْ مِ ورِكُ جُ  ي حُ ي فِ اتِ مُ اللَّ بُكُ  ئِ ا بَ رَ وله تعالى:  ﴿وَ دا؛ لق ب ها تحريما مؤ ت ن ه ب ها حرمت علي ل ب ا صحيحا ودخ واج ة ز وج امرأ ز من ت

ساء/23 .  ﴾ الن مْ كُ لَيْ احَ عَ نَ جُ ا  لَ فَ نَّ   هِ مْ بِ تُ لْ خَ  نُوا دَ و كُ نْ لَمْ تَ إِ  فَ نَّ   هِ مْ بِ تُ لْ خَ  ي دَ اتِ اللَّ

ت عليه؟ ن ب تحريم الب هل يوج مع على تحريمه، ف اطل محرم مج ها ب ه من واج وج الأم، وز ز ه قد ت ول عن ل المسئ ا الرج لكن هذ

. ت ن ه يحرم الب ن إ نى : ف الز الأم ، ولو كان ب ول ب يرون أن الدخ لة : ف اب ة والحن ي ف أما الحن

مع على اطل مج د ب عق ه، أو ب ي تلف ف اسد مخ د ف عق ، أو ب هة ب ش نى ، لا يحرم الحلال ، لكن الوطء ب يرون أن الز ة : ف عي اف ة والش وأما المالكي

م الحلال. د الصحيح، ويحرّ العق ه يلحق ب ن إ هة ؛ ف ب ب الش سب نى ، ب ام عليه حد الز ه لا يق ن كان صاحب تحريمه ، إ

أن ه ( ب مع علي ن لم يج سد ، إ ن ف قدم ) وإ ه المت كاح على الوج د الن دُ ( أي عق م العق ير” )2/ 251(: “) وحرَّ رح الكب ي “الش قال الدرير ف

ر الحرمة كالصحيح . ش عقده ين سها ، ف ف ة ن ويج المرأ ز ار وت غ حرمٍ وش يه … كمُ تلف العلماء ف اخ
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ات كاح المعتدة ، وذ ه ) الحد ( عن الواطئ ، كن ن درأ ( وطؤ ا مقدماته ، ) إ ه ( ، وكذ م : ) وطؤ رِّ حَ ساده ) ف ( المُ مع على ف أُج أن  لا ( ؛ ب ) وإ

ولان . ق لا المعتدة ، ف دَّ ؛ إ ن علم ، حُ إ ر عالم ، ف ي اع ، غ محرم ورض

تهى. ا” ان ن ن لم يدرأ الحد ، كان من الز إ ف

ة ، حرمت على أصوله وعلى ا عقد على امرأ ذ إ ، ف د الحرمة ر العق ش د ( أي : ون م العق رَّ ه: “) قوله : وحَ ته علي ي ي حاش قال الدسوقي ف

ساده.. ي ف ا ف لف ت ن كان مخ ل وإ ا كان العقد صحيحا ، ب ذ ا إ ه أصولها . هذ صوله ، وحرم علي ف

امسة . ة : الخ لاث ل الث ة ، ومث لاث ي عدم الحد عن الث يد ف ر عالم ( ق ي ) قوله : غ

. امسة ها خ ن ها معتدة ، وأ ن اع ، أو أ ات رض ات محرم ، أو ذ ها ذ ن أ ن علم ب إ   الحد : أي ، ف ن لم يدرأ إ وقوله : ف

تهى. ” ان ي حده قولان ف ها معتدة ، ف ن أ لا العالم ب ولان ، أي : إ ق لا المعتدة ف وقوله : إ

. ة ر المحرمي ش ه ين ن إ ه وطء، ف أ عن ش ا ن ذ اسد إ د الف هة ، والعق ب الش أن الوطء ب ة ب عي اف لك صرح الش وكذ

هن : ول ب د عدم الدخ ة ، عن وج ي أم الز ، وف ن والأب تي الاب وج ي ز ر ف ب ه يعت ن ” : ” واعلم أ هج رح المن ي “ش كريا الأنصاري رحمه الله ف قال ز

أن يكون العقد صحيحا.

ه أمها كاح : )حرم علي اسد ن ف ه، أو وطئ ب ه ، أو أمت ت وج ها ز ن ه( ، كأن ظ هة من ب ملك ، أو ش ة ب ح – )امرأ اة – وهو واض ي الحي ( ف )ومن وطئ

ت التحريم، سواء ب ث ي ، ف ت النسب والعدة ب هة يث ب ش كاح ، وب د الن لة عق ز ل من از ن ن مي ملك الي ه( ؛ لأن الوطء ب ن يه واب ب ها ، وحرمت على أ ت ن وب

ا أم لا. يض هة ، أ ب ها ش د من أوج

ا ت نسب ب لك لا يث ه لأن ذ ن يه واب ب ها ولا تحرم هي على أ ت ن ه أمها ، ولا ب لا تحرم علي لا وطء ، ف رها ب اش ا ، أو ب ن ز ها ب كر : من وطئ ما ذ رج ب وخ

ولا عدة “.

ال؛ ه وطء ، أو استدخ أ عن ش اسد لا حرمة له، ما لم ين ته عليه )4/ 181(: ” )قوله أن يكون العقد صحيحا( : لأن الف ي ي حاش مل ف قال الج

تهى. م” ان هه، وهو محرِّ ب هما يش لأن كلا من

ات وج ر يعود على الز مي ر، والض ب عت ي رف متعلق ب : الظ هن ول ب د عدم الدخ ” )3/ 335(: ” وقوله عن ين ة الطالب عان ي ” إ طا ف كر ش و ب ب وقال أ

. لاث الث

هة ، ب ش يل الموطوءة ب ب ها من ق اسدا؛ لأن د ف ول عليهن ، ولو كان العق الدخ هن يحرمن ب كر؛ لأن ر ما ذ ب لا يعت هن ، ف ل ب ا دخ ذ ه : ما إ رج ب وخ

. تي أ وهي حرام، كما سي

ر. ب اعل يعت ائب ف وقوله: أن يكون العقد صحيحا، ن
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. ه، كما علمت لا حرمن ب ؛ وإ هن ول ب د عدم الدخ ، لكن عن لا يحرمن اسدا ، ف د ف ه : ما لو كان العق رج ب وخ

اسدا. ول: سواء كان العقد صحيحا أو ف الدخ ها تحرم ب ن إ كره، ف ذ ، كما سي ة وج ت الز ن ي ب تي ف أ رط لا ي ا الش وهذ

العقد. الوطء، لا ب يحصل التحريم ب عل، ف الف ول ب ن حصل دخ لا إ د ، إ ي تحريمه من صحة العق د ف د ، لا ب العق )والحاصل(: أن من حرم ب

تهى. يه صحة العقد” ان ر ف ب لا يعت ة : ف ب ي ول ، كالرب الدخ ومن حرم ب

ه تحرم ن إ ع الحد- ف هة التي ترف ب ها، لكن مع الش ه، ووطئ طلان معا على ب دا مج ته – ولو كان عق وج ا : أن من عقد على أم ز ل من هذ تحصّ ف

. ة عي اف ة والش هب المالكي ا مذ ها. هذ ت ن ه ب علي

. ت ن م الب نى : يحرّ الز رد وطء الأم ، ولو ب دهم مج عن ، ف لة اب ة والحن ي ف وأما الحن

: رب ة أض لاث صل: والوطء على ث ن قدامة رحمه الله: ” ف قال اب

ها حرمت ه؛ لأن ر محرما لمن حرمت علي ب ماع، ويعت الإج ه تحريم المصاهرة ب تعلق ب ي ، ف ن كاح صحيح، أو ملك يمي ي ن اح: وهو الوطء ف مب

. ه النسب ب اح، أش ب مب سب د، ب ي ب أ عليه على الت

ه ن ي تركة ب ه، أو وطء الأمة المش ته أو أمت ها امرأ ن ة ظ اسد، أو وطء امرأ راء ف اسد، أو ش كاح ف ي ن ، وهو الوطء ف هة ب الش : الوطء ب ي ان الث

ماعا. ج اح ، إ الوطء المب ه ب علق ه التحريم ، كت ا : يتعلق ب اه هذ ب يره، وأش ين غ وب

ها تحرم على ن اسد، أ راء ف ش اسد، أو ب كاح ف ن ة ب ا وطئ امرأ ذ ل إ ه من علماء الأمصار، على أن الرج ظ عن مع كل من نحف ر: أج ذ ن المن قال اب

داده وولد ولده. ه وأج ن يه واب ب أ

ت ب ث أ ، ف سب ه الن ه وطء ، يلحق ب . ولأن ور وأصحاب الرأي ي ث ب ، وأ ، وأحمد، وإسحاق عي اف ، والش وري ، والث اعي ، والأوز هب مالك ا مذ وهذ

اح. التحريم، كالوطء المب

كمال حرمة تعلق ب ة ت اح؛ ولأن المحرمي مب ها؛ لأن الوطء ليس ب لي ر إ ظ ه الن اح له ب ه، ولا يب ل محرما لمن حرمت علي ه الرج ر ب ولا يصي

يرها أولى. لى غ ر إ ظ يح الن ب لأن لا يست ها، ف لي ر إ ظ ح الن ب ؛ ولأن الموطوءة لم يست احة ب ها إ الوطء؛ لأن

ت ب ا لم يث ذ ه إ ر؛ لأن ظ احة الن ب ، ولا إ ة ه المحرمي ت ب ب ث كور، ولا ت لاف المذ ه التحريم، على الخ ت ب ب ث ي ا، ف ن ، وهو الز : الحرام المحض الث الث

.)118 /7( ” ي ن تهى من “المغ يه” ان ه ف ا طاوعت ذ ه المهر إ ب ب ، ولا يج ه نسب ت ب ب الحرام المحض أولى، ولا يث ب ، ف هة ب بوطء الش

ب الحد. ا يستوج ي ان اطلا، وكان ز عل كان عقده ب ن ف إ ، ف اهب ع المذ مي ي قول ج ، ف ت ن وج الب ز ل أن يعود ويت ا الرج لا يحل لهذ ه: ف وعلي

قدم. اطل كما ت كاحها ب قى مع الأم لأن ن ولا يحل له أن يب
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والله أعلم.
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